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 م1998لسنة  ) 38(  قانون رقم 

 بشـــــأن البنـــــوك

 

 :باسم الشعب 

  :رئيس الجمهورية 
 .بعد الاطلاع على دستور الجمهوريه اليمنية 

 .وبعد موافقة مجلس النــــواب 

 

 )أصدرنا القانون الآتـــي نصــه(

  
  الباب الأول

  التسمية والتعاريف
 .»لبنوك  قانون ا«يسمى هذا القانون ) :  1(مادة 

يقصد بالألفاظ والتعابير الأتية المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتض سياق النص معنـى              ) :  2(مادة  
  :آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك

 .الجمهورية اليمنية : الجمهوريــــــــــة -أ

 .حكومة الجمهورية اليمنية :  الحكومــــــــــة -ب

 . المركزي اليمنيالبنك :  البنك المركـــزي-ج

  المحافـــــــــــــظ   -د  
: 

 .محافظ البنك المركزي

أي شخص معنوي يمارس بصفة أساسية الأعمال المـصرفيه          :بنك أو مصـــــــرف-ه
) بما في ذلـك البنـوك الاسـلامية       ( ويشمل البنوك التجارية    

والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في          
 .يالمجال المصرف

 -و                    
 :العملــــــــــــــة 

عملة الجمهوريـة اليمنيـة المتكونـة مـن الأوراق النقديـة            
 .والمسكوكات

  الائتمـــــــــــــان  -ز  
: 

التسهيلات والقروض والسلف النقديـة باشـكالها وأحجامهـا         
 .المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية
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ائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات  قبول الود-1 :  العمل المصرفي-ح
أخرى والقابلة للسحب بالشيك أو الحواله أو أمر الصرف ومنح 

  .القروض والتسهيلات الائتمانية
  -:  وتعد أيضاً من الأمور المصرفية الأشياء الأتية-2
  بيع وخصم الكمبيـالات والحـوالات والكوبونـات والـسندات            -أ  

  .ريةللأغراض التجا
  اجراءات المعاملات المـصرفية الاعتياديـة مـع المراسـلين            -ب

  .والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة
  شراء وبيع العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية - ج

  .والفضية والأسهم والسندات
  . إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان-د

  .صيل مستندات الشحن فتح الاعتمادات المستندية وتح-هـ
  .  تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات-و 
 القيام بأعمال الوكيـل أو الأمـين بـصفة مراسـل أو وكيـل               -ز  

  .للمؤسسات المصرفية والمالية
  .  شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية-ح
 ويتضمن إيجـار معـدات أو الآت أو أدوات        :    التأجير المالي   -ط  

إنتاج أو سيارات نقل أو عقارات مخصصة لغايات محددة لمـدة           
معينه مقابل أجر محدد مع وعـد بـالبيع عنـد نهايـة المـدة               
وبالشروط التي يتفق عليها الممول والمستأجر لتحويل الايجـار         

 .الى بيع أو التنازل عن ملكية الشئ المؤجر الى المستأجر
  -ط

:الشركــــــــــــــــة
جلة بموجب قانون الشركات التجارية المعمول به فـي         كل شركة مس  

 .الجمهورية وتشمل الشركة المؤسسة خارج الجمهورية
 .الودائع في أي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب :  التزامات تحت الطلب-ي 
جميع الودائع في أي بنك التي لا تكون قابلة للدفع عند الطلب بمـا               :  التزامات لأجل -ك

 .سابات التوفيرفي ذلك ح
  -ل

 :مديــــــــــــــــر 
أي شخص يشار اليه بأي اسم كان تكون له صلاحيات القيام بادارة            

 .أي بنك أو مؤسسة مالية بصورة أساسية
 .أي شخص طبيعي أو إعتباري :  الشخــــــــــص-م 
  الأســـــــــــــرة   -ن  
: 

 .هم مصلحة مشتركةالزوج والزوجه والأب والأبناء اذا كانت تربط

   مدير العمليات-تعني المدير التنفيذي  :  كبار الموظفين-س 
 مدير الإقـراض ونـوابهم      - مدير التدقيق الداخلي     -المدير المالي   

 .والمستشار القانوني 
بإستثناء ما يرد النص بشأنه صراحة فيما يلي ، فإن أحكام هذا القانون لا تحـد مـن                  ) :  3(مادة  

 الشركات أو قانون المصارف الإسلامية أو غيرها من القوانين المعمـول            أحكام قانون 
 .بها في الجمهورية اليمنية بل هو إضافة اليها

لا تنطبق أحكام هذا القانون على صناديق التوفير البريدية وغيرها مـن المؤسـسات              ) :  4( مادة  
 .زراءالمالية التي يحددها البنك المركزي ويصدر بها قرار من مجلس الو
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 الباب الثاني

  الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
 بإستثناء البنوك التي تؤسس بموجب قوانين خاصة يحظر علـى كـل شـخص               -  أ    -1):5(مادة  

مزاولة العمل المصرفي في الجمهورية الاّ اذا كان يحمل ترخيصاً بذلك صادر من             
 .صالبنك المركزي الذي يحق له وحده حق إصدار مثل ذلك الترخي

 . يصدر الترخيص بمزاولة العمل المصرفي عن البنك المركزي-ب

  يتقاضى البنك المركزي رسوم ادارة عن كل ترخيص بتأسيس بنك وطني جديد              -ج
أو الترخيص لفرع بنك أجنبي يعمل في الجمهورية وفقـاً لمـا تحـدده اللائحـة                

 .التنفيذية لهذا القانون

 خلاف ذلك تعتبر جميع فروع ومكاتب أي بنك          لأغراض هذا القانون وما لم ينص على       -2
 .في الجمهورية بأنها بنك واحد

 :لا يحق لأي شخص أن يقوم بدون موافقة البنك المركزي بمايلي) :  6(مادة 

أو مصرف أو أي من مشتقاتهما بأية       ) بنك(  أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة         -أ  
 .لجمهوريةلغة ضمن الاسم الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في ا

  أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة تدل على أن طبيعة نشاطه بنكية أو مصرفية                -ب
 .ضمن الاسم والصفة أو الاصطلاح الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية

   يستعمل أو يواصل استعمال أي وصف في أي فـاتورة أو أوراق أو رسـائل أو                   -ج
له أن الشخص يقـوم بعمـل مـن أعمـال           اشعار أو إعلان أو أي شئ آخر له دلا        

 .المصارف في الجمهورية
يحق للبنك المركزي عندما تكون لديه معلومات تجعله يعتقد أن أي شـخص يمـارس               ) :  7(مادة  

العمل المصرفي بدون ترخيص القيام بفحص دفاتر وحسابات وسجلات ذلك الشخص ،            
مـن هـذا    ) 5(ف أحكام المادة    وذلك للتأكد فيما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخال          

القانون ويعتبر رفض تقديم تلك الدفاتر والحسابات والسجلات قرينة على حقيقة العمل            
مـن هـذا    ) 65(بدون ترخيص وفي هذه الحالة تطبق عليه الأحكام الواردة في المادة            

 .القانون

ا القانون فانه يتحتم على من هذ) 5(من المادة ) 1( مع الأخذ بالاعتبار أحكام الفقرة      -1) : 8(مادة  
كل شخص يرغب القيام بالعمل المصرفي في الجمهورية أن يتقدم بطلب كتابي الـى              
البنك المركزي للحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ويرفقه بثلاث مجموعات           

 : من كــل مما يـلي

 صور    نسخ معتمدة من النظام الأساسي أو وثيقة التأسيس واللوائح الداخلية أو            -أ  
منها ، واذا لم تكن أصولها باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها              

 .من جهة معتمده
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  نسخة من آخر ميزانية بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية ، واذا لم يكـن الأصـل          -ب
 .باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة

ك المركزي تتعلق بالتحريــات التي يجريها بموجـب          أية معلومات يطلبها البن     -ج
 .من هذه المادة) 2(الفقرة 

 لن يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لأي بنك ولن يسمح لأي بنك بالاسـتمرار               -2
 :في العمل ما لم يكن 

عاماً مـن العمـر وأن لا       ) 25(  كل عضو من أعضاء مجلس الادارة قد تجاوز           -أ  
 .ن عضوين تربطهما علاقة أسريةيكون هناك أكثر م

  أي من كبار الموظفين في البنك لديه خبرة ادارية لا تقل عن خمس سنوات تم                 -ب
الحصول عليها في مجال البنوك ، أو القانون ، أو المحاسبة ، أو التمويل ، أو                

 .الشركات المالية أو الخبره ذات العلاقة
مصرفية لا تقل عن ثمـاني سـنوات          أكبر ثلاثة موظفين في البنك لديهم خبرة          -ج

وينبغي ان يكون ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين وأن             
 .يُكونوا أغلبية لجنة المراجعة

 عند دراسة أي طلب ترخيص يقوم البنك المركزي باجراء التحريـات التـي يراهـا                -3
مـن هـذه    ) 2 ، 1(ضرورية للتأكد من شرعية الوثائق المطلوبه بموجب الفقـرتين          

المادة ومن سيرة ووضع المتقدم طالب الترخيص ونوعية ادارته وكفايـة رأسـماله             
 .والجدوى الاقتصادية

  يقرر البنك المركزي خلال ستين يوماً بعد استلامه للطلب ما اذا كـان سـيمنح أو                  - 4
سيرفض إصدار الترخيص وذلك على ضوء تحرياته ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقـرار             

 .لبنك المركزيا
 مع الأخذ بالاعتبار حقوق المودعين ، يحق للبنك المركزي ان يصدر قراراً ينشر في               -5

الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تـصدر فـي              
 -:اليمن يقضي بسحب اي ترخيص لأي من الأسباب التالية

ل خلال فترة ستة أشـهر بعـد مـنح             اذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العم         -أ  
 .الترخيص

   اذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي أو في حالـة تـصفية                 -ب
 .أعماله

   اذا رأى البنك المركزي أن حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقة تضر بمصالح               -ج
أنـه  المودعين أو انه لا يمتلك اصولاً تكفي لمواجهة الالتزامات للجمهور ، أو             

 .يخالف أي من أحكام هذا القانون
   اذا تم منح الترخيص على أساس أية وثـائق أو معلومـات قـدمها حامـل                   -د  

 .الترخيص واتضح بعد ذلك انها غير صحيحة
) 5(من المـادة    ) 1(   اذا لم يقم البنك الذي منح لـه ترخيصاً بموجب الفقرة              -هـ

ن خلال المهلة التي سمح لـه بهـا         من هذا القانون بالالتزام بأحكام هذا القانو      
 .البنك المركزي
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من هذا ) 5(من المادة ) 1(   الترخيص الممنوح بموجب هذه المادة أو بموجب الفقرة  -6
القانون يعرض بصورة دائمة في مكان بارز في المقر الرئيسي لأعمال البنـك فـي               

بنـك  الجمهورية وتعرض نسخ من الترخيص بنفس تلك الطريقة في كـل فـروع ال             
 .ومكاتبه في الجمهورية

  لا يحق لأي بنك أن يفتح فرعاً جديداً أو يغير موقع عمله أو يغلق فرعاً قائمـاً الاّ                    -1) : 9(مادة  
 .بموافقة البنك المركزي

 يحق للبنك المركزي قبل منح موافقته لفتح فرع جديد أو بتغيير موقع العمل القائم أن                -2
أكد من أن الفرع أو المكتب الجديد أو أن البنك في           يطلب القيام بالمشاهدة بغرض الت    

 .من هذا القانون) 8(من المادة ) 3(مقره البديل سيستمر في الوفاء بمتطلبات الفقرة 
  لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية أن يبيع كل أو أي جزء هام مـن أصـوله                    -1) : 10(مادة  

موافقة مـسبقة منـه وبالـشروط       تتجاوز القيمة التي يحددها البنك المركزي الاّ ب       
 .والاجراءات التي تصاحب هذه الموافقة

ويحق للبنك المركزي اصدار قرار بالغاء أي موافقة اصدرها بموجب هذه الفقرة اذا 
تبين له ان موافقته كانت صادره بناءً على بيانات غير صحيحة وعلى البنك المعني              

ء خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريخ        تنفيذ ذلك ويحق له الطعن في القرار أمام القضا        
 .اعلانه اعلاناً صحيحاً

 لا يحق لأي بنك الاندماج أو الانضمام الى أي بنك أو مؤسسة أخرى أو تمليـك أي                  -2
جزء من رأسماله بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص ، بحيث يصبح لـه               

موافقـة  من مجموع الأسهم أو القوة التـصويتيه الاّ ب        %) 10(الحق في أكثر من     
 .مسبقه من البنك المركزي

 لا يحق لأي شخص ان يحوز أسهم في أي بنك بحيث يكون له أكثـر مـن نـسبة                    -3
من القوة التصويتيه في مثل هذا البنك ما لم يكن حاصـلاً علـى موافقـة              %) 10(

كتابية مسبقة من البنك المركزي ، وعلـى إدارة البنـك إبـلاغ البنـك المركـزي        
فأكثر من القوة التصويتيه في أي بنـك ،         %) 5(ون نسبة   بالاشخاص الذين يحوز  

 .وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حيازتهم لتلك النسبة
  لا يحق لأي بنك إدخال أي تعديل على نظامه الأساسي وعقد تأسيسه الاّ بموافقـة    - 4

مسبقة من البنك المركزي كما يجب على كل بنك مؤسس فـي الخـارج ويحمـل                
لعمل في الجمهورية أن يقدم اشعاراً الى البنك المركزي قبل ثلاثين يوماً            ترخيصاً با 

من تاريخ أي اجتماع لذلك البنك للنظر في أي تعديل لنظامه الأساسـي أو وثيقـة                
  تأسيسه وترفق بالإشعار صورة من التعديل المقترح
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. 

 الباب الثالث

 رأس المال وحساب

 الاحتياطيات والأصول السائلة

مع الأخذ بالاعتبار أحكام هذا القانون فانه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بترخيص الاّ اذا                 : )11(مادة  
 :استوفى الشروط التالية

  مع الأخذ في الاعتبار أحكام هذا القانون فإنه لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع -أ 
يـادة  ريال ، ويجوز للبنك المركزي ز     ) 1.000.000.000(لأي بنك عن مليار ريال      

هذا المبلغ وفقاً لمعايير كفاية رأس المال التي يحددها وعلى البنوك الوطنية وفروع          
البنوك الأجنبية أن ترفع رأسمالها المدفوع الى الحد المذكور في هذه المادة خـلال              

 .مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون
مطلوب لرأس المال وفقاً لـنص        على فروع البنوك الاجنبية أن توفر الحد الأدنى ال          -ب

 .من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل) أ(الفقرة 
مـن هـذا    ) 12(  لا يقل رأس المال المدفوع والاحتياطي المحتفظ به وفقـاً للمـادة             -ج

القانون والاحتياطيات القانونية الأخـرى مـستبعداً منـه الاحتياطيـات المحـددة             
بل المودعين وللبنك المركزي سلطة     من حجم الالتزامات قِ   %) 5(والمخصصات عن   

زيادة هذه النسبة بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة أو عنـدما يـرى ذلـك                
ضرورياً ، وفي حالة نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنـى لأي سـبب مـن      
الأسباب فيجب على البنك المعني اشعار البنك المركزي بذلك الـنقص خـلال مـدة               

 .م من تاريخ اكتشاف ذلك النقصاقصاها ثلاثة أيا
من هذه المادة خلال مدة     ) ج(  في حالة عدم التزام البنك بالنسبة المقررة في الفقرة            -د  

لا تتجاوز ثلاثة أشهر فعليه أما زيادة رأسماله واحتياطياته أو ايداع القدر الزائد من 
 .الودائع لدى البنك المركزي

بحساب إحتياطي وقبل توزيع أي حصة مـن ارباحـه أو            على كل بنك أن يحتفظ       -1) : 12(مادة  
من %) 15(تحويلها الى مقره الرئيسي في الخارج أو أي مكان آخر بما لا يقل عن 

صافي أرباحه بعد اعتماد المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الالتزامات المحتملة           
ص حتى يساوي رصيد حساب الاحتياطي ضعفي رأس المال المـدفوع أو المخـص            

 .للعمل في الجمهورية حسبما يكون عليه الحال
 للبنك المركزي حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب احتجازها من الأرباح الـسنوية             -2

 .للبنوك بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة
على كل بنك أن يحتفظ بأصول سائلة وفقاً لما تحدده تعليمات البنك المركزي ، كمـا                ) :  13(مادة  

 .د البنك المركزي فترة زمنية لمعالجة الزيادة أو النقص في مقدار الأصول السائلةيحد
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 الباب الرابع

 الأعمال المحظورة والتقييدات

لا يحق لأي بنك أن يدفع أي حصة من الأرباح أو بالإعلان عنها أو بقيدها لـصالح                 ) : 14( مادة  
 بعد أن تكون جميع مـصروفاته       المساهمين أو باجراء أي تحويل من حساب الفوائد الاّ        

ويشمل ذلك المصروفات الأولية ومصروفات التأسيس وعمولـة        (من أصل رأس المال     
قد ) بيع الأسهم والسمسرة وأية خسائر أخرى أو صرفيات لا تتمثل في أصول ملموسة            

تم تغطيتها بالكامل وأن يكون قد نفذ  نصوص هذا القانون وأن يكون قد حصل علـى                 
 .ة مسبقة من البنك المركزيموافقة كتابي

عدا في حالـة الموافقـة      (لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يقوم بمنح أي شخص            ) : 15(مادة  
أية سلفة أو تسهيل أو ضمان مالي أو يتحمـل عنـه أي             ) المسبقة من البنك المركزي   

بعد استبعاد قيمة الضمانات المسموح بها كما يعرفهـا البنـك المركـزي             (التزام أخر   
بحيث يزيد المجموع الاجمالي للسلف والتـسهيلات أو الـضمانات          ) ويحتفظ بها البنك  

من مجمـوع رأسـمال     %) 15(المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن        
مـن هـذا   ) 12 ،   11(البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المـادتين          

بعداً منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات     القانون وأية احتياطيات قانونية أخرى مست     
فإنه لا يحق للبنـك     %) 15(، وفي حالة موافقة البنك المركزي على نسبة الزيادة عن           

المعني أن يمنح أي سلفة أو تسهيل أو ضمان مالي أو أن يتحمل أي التزام أخر بحيث                 
 لذلك الـشخص    يزيد المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات والضمانات المالية المقدمة       

 .من رأس المال المدفوع%) 25(ومؤسساته التابعة عن نسبة 

تستثنى القروض التي تضمنها الحكومة في الجمهورية وأية سلطة متفرعة عنهـا أو             ) : 16(مادة  
 .من هذا القانون) 15(أية دولة أجنبية يحددها البنك المركزي من أحكام المادة

هورية أن يمنح أي سلف أو تسهيلات إئتمانية بضمانة أسهم          لا يحق لأي بنك في الجم     ) : 17(مادة  
 .رأسماله

لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بـأن يـصبح المجمـوع الاجمـالي للـسلف أو                   ) : 18(مادة  
التسهيلات الائتمانية المقدمة الى أي عضو من أعضــــاء مجلــس الادارة بمـا            

 رأسماله المدفوع والاحتيـاطي     نصف الواحد في المائة من مجموع     %) 0.5(يزيد عن   
من هذا القانون أو أية احتياطيـات قانونيـة أخـرى           ) 12(المحتفظ به بموجب المادة     

مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، ولا يحـق لأي بنـك أن يمـنح أو                
%) 5(يسمح بأن يزيد المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية لمن يحوز على   

من رأس المـال المـدفوع      %) 25(كثر من رأسمال البنك أو القوة التصويتية عن         أو أ 
من هذا القـانون وأيـة      ) 12(والاحتياطيات المحتفظ بها بموجــــب أحكام المادة       

مــستبعداً منهــا الاحتياطيــات المحــددة والمخصــصات فــي ( احتياطيــات اخــرى
 .م9991 ديسمبر31في %) 15(م ، 1998ديسمبر31
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لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات              : ) 19(مادة  
الائتمانية المقدمة الى أي من مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس ادارته بما               

 .يزيد عن راتب سنه واحده

 لأي بنك يعمل   مع الأخذ في الاعتبار قانون البنوك وقانون المصارف الاسلامية لا يحق          ) : 20(مادة  
في الجمهورية الاشتغال مباشرة لحسابه في تجارة الجملة أو التجزئه بمـا فـي ذلـك                
تجارة الاستيراد أو التصدير الاّ اذا كان ذلك بقصد تحقيق أغراضـه أو بقـصد تقـديم                 
الائتمان لأي عميل من عملائه وضمان الائتمان الذي يقدمه أو أصبح ذلك ضرورياً في              

 . لاقتضاء حق له خلال العمليات المصرفية أو خدمات البنك المعنيحالات إستثنائية

مع الأخذ في الاعتبار قانون المصارف الاسلامية، يحظر على أي بنك المشاركة فـي              ) : 21(مادة  
من المجموع الاجمالي   %) 20(امتلاك أسهم بمشاريع يزيد اجمالي قيمتها السوقية عن       

 بالاضافة الى الاحتياطي المحتفظ بـه بموجـب   لرأسمال البنك في أي وقت من الأوقات  
من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخـرى مـستبعداً منهـا             ) 12(أحكام المادة 

الاحتياطيات المحددة والمخصصات، ويجوز للبنك المركزي زيادة النسبة المذكورة عند          
 .الضرورة

ذا القانون يحظر على أي بنك شـراء أو         من ه ) 20(مع الأخذ بالاعتبار أحكام المادة      ) : 22(مادة  
إمتلاك أو إستئجار أي عقار الاّ اذا كان ضرورياً لإدارة أعماله وبما في ذلك متطلبـات                

 .التوسع في المستقبل أو لاسكان موظفيه

من هذا القـانون فـان البنـك        ) 15(عند تطبيق التقييدات المنصوص عليها في المادة      ) : 23(مادة  
ن مصالح مجموعتين أو أكثر من الاشخاص متداخلة بحيث تعتبـر           المركزي اذا أقر بأ   

واحدة وجب تجميع مديونية المجموعتين واعتبارها مديونية واحدة ويجب على البنـك            
المعني ان يصحح الوضع خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تـاريخ صـدور هـذا                  

 .قانونمن هذا ال) 65(القرار وتطبق على البنك المخالف أحكام المادة 
يحظر على أي بنك أن يستلم أية وديعة في حالة عدم مقدرته الوفاء بإلتزاماته ويحظر               ) : 24(مادة  

على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف يعلم بعدم مقدرة البنك الوفاء بإلتزاماته               
 .أن يستلم أو يخول إستلام أية وديعه

يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي أن         يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية          -1) : 25(مادة  
 :يوافي البنك المركزي بتقرير شهري يبين فيه 

 .  رصيد الإئتمان المقدم من البنك أو المؤسسة المالية المعنية-أ 
  قائمة بالقروض والتسهيلات التي تبلغ عشرة ملايين ريال فـأكثر وأسـماء              -ب  

 .دمة لهالمدينين ومواعيد إستحقاقها والضمانات المق

 قائمة بأسماء المدينين وبالقروض المستحقة التي مـضى علـى إسـتحقاقها             -ج  
 .تسعون يوماً ولم يتم الوفاء بها جزئياً ومقدار المبلغ المستحق غير المسدد

  يعد البنك المركزي بياناً مجمعاً عن التسهيلات المقدمة لكل عميل مـن البنـوك                -2
ف والضمانات المقدمة وسجل التخلف عن      والمبالغ المتاحه للسحب على المكشو    

 .سداد الديون لكل مدين بدون ذكر أسماء البنوك المقدمة
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  يحق لأي بنك أو مؤسسة مالية ، صدر قرار بتحديدها من البنـك المركـزي أن                  -3
يطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تـسهيلات إئتمانيـة ولا              

 عن المعلومات المتضمنة في البيانات المجمعة       يتحمل البنك المركزي أى مسئولية    
 .أو عن نشرها

  يحق للبنك المركزي أن يوزع شهرياً على كل البنوك قائمة بـالمركز المجمـع                - 4
من هذه المادة والذين تزيد تسهيلاتهم الإئتمانيـة        ) 1(للعملاء وفقاً لنص الفقرة     

يوماً ويحق له أن    عشرة مليون ريال وتأخر سدادها تسعين       ) 10.000.000(عن  
يمنع كل البنوك من تقديم قروض جديدة لأولئك المقترضين حتى يتم تسوية وضع             

 .قروضهم المتعثرة بالشكل الذي يقبل به البنك المقرض والبنك المركزي
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 الباب الخامس

 البيانات المالية

 ومراجعة الحسابات والإشراف

لجمهورية بموجب أحكام هـذا القـانون أن        يجب على كل بنك مرخص له بالعمل في ا        ) : 26(مادة  
يمسك كافة حساباته وسجلاته وكذلك مكاتباته الرسمية لمخاطبة السلطات الرسمية في           
الجمهورية باللغة العربية ، وفي حالة عدم الإلتزام بتطبيق أحكام هذه المـادة يعاقـب               

 .نمن هذا القانو) 65(البنك المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة 

  على كل بنك مؤسس في الجمهورية أو مؤسس في الخارج ويقوم بالعمل في -  أ -1): 27(مادة 
وفق النموذج الذي يقرره البنك     ( الجمهورية من خلال فروعه أو مكاتبه أن يعد         

خلال ثلاثة أشهر من    ) المركزي ، والقواعد والمبادىء المحاسبية التي يضعها        
ه العمومية وحساب الأرباح والخسائر حتى آخر يوم        إنتهاء سنته المالية ميزانيت   

 .عمل في السنة المالية بالنسبة لعملياته في الجمهورية

  تتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر التي تـم إعـدادها              -ب  
من هذه المادة حسب الطريقة المبينة في المادة        ) 1(من الفقرة   ) أ(بموجب البند   

 .ا القانونمن هذ) 29(

 : على كل بنك -2

  أن يضع طوال السنة في مكان بارز في كل فرع أو مكتب له فـي الجمهوريـة                   -أ  
 .نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني

 أن يقدم إلى البنك المركزي في خلال أربعة أشهر من نهاية سنته المالية نسخة               -ب  
نوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني وعليـه أن          من ميزانيته الس  

ينشر هذه الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريدة يوميه واحدة علـى الأقـل              
 .واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية

  للبنك المركزي أن يضع معايير المراجعة التي يراها ملائمة لمراجعة الحسابات لأى              -3
سلامة البنك وعلى البنوك أن تتبع تلك المعايير في أداء وظائف           بنك لضمان أمان و   

 .المراجعة الداخلية والخارجية

 على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي في موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر                -1) : 28(مادة  
من الشهر التالي بياناً وفقاً للنموذج الذي يقره البنك المركـزي ، يبـين أصـوله                

املاً فروعه ومكاتبه في الجمهورية بالإضـافة إلـى تحليـل الـسلف             وخصومه ش 
والكمبيالات المخصومة وغيرها من الأصول كما هي عليه في نهاية آخر يوم مـن              

 .الشهر السابق وتحليل عمليات النقد الأجنبي خلال نفس الشهر

 ـ                -2 د  يحق للبنك المركزي من وقت لآخر أن يطلب من أي بنك أية معلومات أخرى ، ق
تدعو الحاجة إليها لأغراض هذا القانون فيما يتعلق بعملياته أو عمليات المؤسسات            

 .المتفرعة عنه في الجمهورية
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 يتولى البنك المركزي مسئولية إعداد بيانات موحدة تجمـع الأرقـام الـواردة فـي                -3
نات من هذه المادة أما الأرقام التي تحويها البيا       ) 1(البيانات المقدمة بموجب الفقرة     

 .المفصلة فأنها تعتبر سراً بين كل بنك والبنك المركزي

  على كل بنك أن يعين سنوياً محاسباً قانونياً ،وللبنك المركزي حـق الإعتـراض                -1) : 29(مادة  
خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين ، وفي حالة إعتراض البنك              

خر للقيام بواجباته وإذا لـم يقـم        المركزي على المحاسب يتعين ترشيح محاسب آ      
البنك بتعيين محاسب آخر يقبله البنك المركزي يكون له سـلطة تعيـين محاسـب               

 .قانوني للبنك وله أن يقدر أتعابه ويلتزم البنك بدفعها

 تتضمن واجبات المحاسب القانوني تقديم تقرير إلى المساهمين في البنك المؤسـس             -2
قر الرئيسي للبنك المؤسـس فـي الخـارج عـن           بموجب القانون اليمني وإلى الم    

الميزانية العمومية والحسابات السنوية ، وعليه أن يبين في التقرير المذكور ما إذا             
كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر في رأيه كاملة وصـادقة وتـم             
 إعدادها بطريقة سليمة وتعطي صورة حقيقية وصحيحة عن أوضاع البنك ومـا إذا            

كان المحاسب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي طلبها من مسئولي البنك            
 .أو وكلائه وأنها كانت مرضية

 يقرأ تقرير المحاسب القانوني مع تقرير مجلس إدارة البنك في الإجتماع الـسنوي              -3
للمساهمين في أي بنك مؤسس بموجب القانون اليمني ويرسل إلى المقر الرئيسي            

 .سس في الخارج وترسل نسخة منه إلى البنك المركزيلكل بنك مؤ

  لا يجوز الجمع بين عمل المحاسب القانوني والإشتراك فـي تأسـيس البنـك أو                 - 4
عضوية مجلس إدارته أو الإشتغال بصفة دائمـة بـأي عمـل فنـي أو إداري أو                 
إستشاري فيه كما لا يجوز أن يكون للمحاسب القانوني لأي بنك أي مصلحة فـي               

نك وكل شخص تصبح له مصلحة بعد تعيينه محاسباً قانونياً لأي بنك يتحتم عليه              الب
 .التوقف عن كونه محاسباً قانونياً له

على البنك المركزي أن يقوم من وقت لآخر بالتفتيش على كل بنـك أو أي مؤسـسة   ) :  30(مادة  
ن البنك في حالة    متفرعه عنه عندما يرى ذلك ضرورياً أو أمراً مرغوباً فيه للتأكد من أ            

 .مالية سليمة وأنه يلتزم بمتطلبات هذا القانون وقانون البنك المركزي في إدارة أعماله

أن يقوم بتقديم جميـع الـدفاتر والمحاضـر         ) والمؤسسات التابعة له    ( على كل بنك    ) : 31(مادة  
متعلقة والحسابات والنقد والسندات والوثائق والإيصالات التي بحيازته أو في حفظه وال          

بأعماله في الجمهورية وكذلك كل المعلومات المتعلقة بتلك الأعمـال وذلـك لغـرض              
الفحص من قبل أي مفتش يعينه البنك المركزي وذلك خـلال المهلـة التـي يحـددها                 

 .المفتش

إذا رأى البنك المركزي بأن التفتيش قد كشف عن أن البنـك المعنـي يـدير أعمالـه      ) : 32(مادة  
نية أو غير سليمة أو أن هناك عجز في رأسماله فأنه يمكـن للبنـك               بطريقة غير قانو  

 :المركزي 
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 أن يطلب من البنك إتخاذ بعض الإجراءات المحددة وفقاً لما يراه البنـك المركـزي                -أ  
ضرورياً لتصحيح الوضع والتي يمكن أن تتضمن وبدون حصر التقيد بالخطة المتفق            

 البيع الإجباري للأصـول     -رباح والمكافأت    تعليق دفع الأ   -عليها مع البنك المركزي     
 تعليق الإقراض الإضافي لمقترضـين      - تخفيض الأصول والتشغيل     -غير الأساسية   

 وفي الحـالات القـصوى تـصفية        - القيام بمراجعة الحسابات المطلوبة      -محددين  
 .نشاطات البنك

مطلوبـة لتقـديم     أن يعين شخصاً يرى البنك المركزي بأن لديه الكفاءة والخبرة ال           -ب  
النصح للبنك حول الخطوات التي يجب إتخاذها لإصلاح الوضع ويحدد الأتعاب التـي             

 .يجب أن يدفعها له البنك

 .  يقوم بإدارة البنك-ج 
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 الباب السادس

 مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم

رية أن تعين لهـا   يجب على فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الجمهو          ) : 33(مادة  
من قبل مراكزها الرئيسية في الخارج مديراً إقليمياً مقيماً ، وذلـك بمقتـضى وثيقـة                
رسمية تخوله ممارسة أعمال البنك وتجعله مسئولاً مسئولية كاملة أمام كافة السلطات            

 .اليمنية المختصة وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه الوثيقة

لمساس بأحكام أي قانون نافذ يتعلق بالشركات فأن أي عضو مجلس إدارة             بدون ا  -1) : 34(مادة  
أو مدير أو موظف مختص بإدارة أي بنك سيتوقف عن الإحتفاظ بذلك المنصب في              

 .الحالتين التاليتين

 . إذا أشهر إفلاسه أو عجزه عن الوفاء بإلتزاماته نحو دائنيه-أ 

 .مانة إذا أُدين بأية جريمه مخلة بالشرف أو الأ-ب 

 يحق للبنك المركزي اليمني الإعتراض على عضوية أي عضو مجلس إدارة في بنك              -2
 .لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

  على كل عضو مجلس إدارة في أي بنك له مصلحة من أي نوع سـواءً كانـت                   -1) : 35(مادة  
إئتماني أن يبين لأعضاء    مباشرة أو غير مباشرة في أية سلفة أو قرض أو تسهيل            

مجلس إدارة ذلك البنك في أقرب فرصة ممكنة طبيعة تلك المصلحة ويوزع بيانـه              
 .على جميع أعضاء مجلس الإدارة

من هذه المادة فأن إبلاغ مجلس إدارة أي بنك بموجب أشـعار            ) 1( لأغراض الفقرة    -2
 أو  عام من قبل عضو في المجلس بأن له مصلحة في أيـة سـلفة أو أي قـرض                 

تسهيل إئتماني قد يقدم بعد تاريخ الإشعار سيعتبر بانه إعلان كاف عن المـصلحة              
 :بالنسبة لأي سلفة أو لأي قرض أو تسهيل إئتماني بشرط 

 .  أن يحدد الإشعار طبيعة ومدى المصلحة-أ 

أن تلك المصلحة لن تكون مختلفة من حيث طبيعتها أو مداها عن تلك المحددة              -ب
 .سلفة أو القرض أو التسهيل الإئتمانيفي وقت تقديم ال

 على كل عضو مجلس إدارة بنك يشغل منصباً أو تكون له ممتلكات ممـا يتعـارض                 -3
بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح البنك أو مع واجباته نحـو البنـك أن                
يصرح بذلك في جلسة لمجلس إدارة البنك ويبين طبيعة ومدى التعارض ويجب أن             

و مجلس الإدارة في بحث أو محاولة التأثير على أي قرار حـول أي              لا يشارك عض  
 .مسألة تتعارض مصلحته معها

من هذه المادة في أول جلسة لمجلـس        ) 3(  يقدم التصريح المشار إليه في الفقرة         - 4
 -:إدارة يعقد

 . بعد أن يصبح عضواً لمجلس إدارة البنك-أ

 .ذا كان عضواً عاملاً في المجلس بعد توليه المنصب أو إمتلاكه للممتلكات إ-ب
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 على كل عضو مجلس إدارة يقر بأن له مصلحة بموجب أحكام هذه المادة أن يدرج                -5
من هـذه المـادة     ) 3(أو الفقرة   ) 1(التصريح الذي تقدم به بموجب أحكام الفقرة        

ضمن أعمال جلسة مجلس الإدارة التالية للجلسة التي صرح فيها مصلحته ويسجل            
 . في محضر الجلسةنص التصريح

إلتزامات أعضاء مجلس إدارة أي بنك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاتـه           ): 36(مادة  
 .تسري على مودعي البنك والبنك المركزي
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 الباب السابع

 التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم

تـرخيص مـسبق مـن البنـك          لا تتم التصفية الإختيارية لأي بنك إلا بناءً على            -1):  37(مادة  
 :المركزي ولن يمنح مثل ذلك الترخيص إلا في الحالتين التاليتين 

 أن يكون البنك قادراً على الوفاء بجميع ديونه ولديه كفاية من الأصول السائلة              -أ
 .لدفعها للمودعين وغيرهم من الدائنين بدون تأخير

اص لذلك الغرض من     أن تكون قد تمت المصادقة على التصفية في إجتماع خ          -ب  
قبل ثلثي المساهمين الذين لهم حق التصويت والذين يمثلون مالا يقـل عـن              

 .نصف رأس المال المسجل

 للبنك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في الجمهورية وذلك فـي الحـالات               -2
 -:الآتية

 ).التصفية الإختيارية(  بناءً على طلب البنك -أ 

 .رر تصفيته إجبارياً إذا أشهر إفلاسه أو تق-ب 

 . إذا اندمج في بنك آخر بعد موافقة البنك المركزي-ج 

 . إذا تكررت مخالفاته لأحكام هذا القانون بشكل يهدد مصالح المودعين-د 

 :على البنك أن يقوم بعد تسلمه ترخيص البنك المركزي بالتصفية بما يلي ) : 38(مادة 

ي محتفظاً فقـط بالـصلاحيات الـضرورية         التوقف فوراً عن مزاولة العمل المصرف      -أ
 .لوضع التصفية موضع التنفيذ

 . دفع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين-ب 

 إتمام جميع العمليات التي سبق لـه الـشروع فيهـا قبـل تـسلمه التـرخيص                 -ج  
 .بالتصفية

على البنك أن يرسل خلال ثلاثين يوماً من إستلام الترخيص المشار إليه فـي المـادة                ) : 39(مادة  
من هذا القانون إشعاراً إلى البنك المركزي عن التصفية الإختيارية محتوياً علـى             ) 37(

المعلومات التي يقررها البنك المركزي إلى جميع المودعين وغيـرهم مـن الـدائنين              
 في أرصدة البنك أو ممتلكاته سواءً بصفته الإئتمانيـة أو           والأشخاص الذين لهم حقوق   

كمؤجر لصناديق الإيداع أو كحافظ لبضائع الغير ويعرض الإشعار في مكان بارز في كل           
مكتب أو فرع للبنك ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقـل               

 .واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية

يمس الترخيص بمباشرة التصفية الإختيارية بحق أي مودع أو دائن فـي إسـتلام              لا  ) : 40(مادة  
مستحقاته كاملة كما أنه لا يمس حق أي شخص في إسترجاع أية أموال أو ممتلكات له         
يحتفظ بها البنك ويجب تسديد جميع المستحقات القانونية بدون إبطاء كما يجب إعـادة              
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حتفظ بها البنك إلى أصحابها الـشرعيين خـلال         كل الأموال والممتلكات الأخرى التي ي     
 .الفترة التي يحددها البنك المركزي

عندما يقتنع البنك المركزي بأن البنك قد أتم الوفاء بجميع التزاماته المشار إليها فـي               ) : 41(مادة  
من هذا القانون يتم الغاء ترخيص البنك وتوزيع ما تبقى من أصوله على             ) 38(المادة  

 :فيه بنسبة حقوقهم ولكن لن يجري أي توزيع قبل المساهمين 

  تسديد جميع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين وفي حالة أية مـستحقات              -أ  
مختلف عليها فعلى البنك أن يودع لدى البنك المركزي أموالاً كافيـة لمواجهـة أي        

 .إلتزام قد يقرر بصورة قانونية

ي مودع أو دائن إلى البنك المركـزي لوضـعها    تحويل أية أموال لم يطالب بها أ      -ب  
كدائن في حسابات أمانات المستفيدين وعلى البنك الإعلان عن هـذه الحـسابات             

 .بشكل دوري من خلال من له علاقة بالمستفيدين

 تحويل أيـة أموال أو ممتلكات يحتفظ بها البنك ولم يتمكن من إعادتها لأصحابها              -ج  
من هذا القانون إلى البنك المركزي مرفقـة        ) 40(ة  الشرعيين بموجب أحكام الماد   

 .بالكشوفات المتعلقة بها

إذا أتضح للبنك المركزي بأن أصول أي بنك رخص له بالتصفية الإختيارية لا تكفـي                ) : 42(مادة  
لسداد جميع التزاماته أو أن هناك تأخيراً لا مبرر له في إتمام التصفية فيحـق لـه إذا                  

يضع يده على البنك ويقوم بتصفيته إجبارياً أو بإعادة تنظيمة طبقاً           رأى ذلك مناسباً أن     
 .للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

يحق للبنك المركزي وبموافقة مجلس إدارته أن يضع يده على أي بنـك عامـل فـي                 ) : 43(مادة  
 :الجمهورية وذلك في الحالات التالية

 .ت مجلس إدارة البنك المركزي وسياساته إذا عجز عن التقيد بأوامر وتعليما-أ 

 . إذا ظهر أو عانى عجزاً في رأس مال البنك-ب 

 ان يمارس عمله أو عمل أي من الفروع بشكل غير مـأمون فـي إدارة العمـل                  -ج  
 .وإستمراريته أو أن الممارسة في العمل تتم بطريقة غير قانونية

 إلـى الإضـرار بمـصالح        أن يكون وضع البنك غير سليم أو معسراً وسـيؤدي          -د  
 .المودعين

 . أن يكون البنك قد خالف أياً من أحكام هذا القانون أو أنظمة البنك المركزي-هـ 

 .   إذا كان فرعاً لبنك أجنبي وتعرض مركزه الرئيسي للتصفية أو الإفلاس-و

لبنـك  عند ما يضع البنك المركزي يده على أي بنك عليه أن يضع على مباني ذلـك ا                ) : 44(مادة  
إشعاراً يعلن عن ذلك الإجراء بموجب هذا القانون مبيناً تاريخ العمل بـه علـى أن لا                 
يكون ذلك التاريخ قبل وضع الإشعار ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يوميـة              

 .واحدة علي الأقل واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية
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ونية أمام المحكمة لرفع وضع اليد عليه مـن         يحق للبنك المعني ان يتخذ إجراءات قان      ) : 45(مادة  
 .قبل البنك المركزي خلال ستين يوماً من تاريخ وضع اليد

عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك له سلطة كاملة للإدارة والإشراف علـى               ) : 46(مادة  
ذلك البنك بما في ذلك صلاحية مواصلة عملياته وإيقاف أو الحد من تسديد التزاماتـه               
وتوظيف من يراه ضرورياً للعمل فيه وإبرام أي وثيقة بأسم البنك وإتخاذ أي إجراءات              
قانونية بأسم البنك سواءً كمدعي أو مدعى عليه وأن يبيع أي جزء أو كل أسـهمه أو                 
يتصرف بطريقة أخرى في أي جزء من أو كل حقوقه أو ممتلكاته أو أن ينهي وضـع                 

بهيئته السابقة أو بعد تغيير كل أو بعض أعضائه أو          اليد ويعيد البنك الى مجلس إدارته       
 .أن يعيد تنظيمه أو يصفيه بموجب أحكام هذا القانون

 :عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك ): 47(مادة 
فأن للبنك المعني المطالبة بتمديد الفترة المعنية لإنهاء المطالبة بحق أو مطلـب لـه               -أ  

 .لمدة لا تزيد عن ستة أشهر
ينتهي كل حجز أو رهن عقاري على البنك عدا أي رهن عقاري قائم قبل ستة أشهر                -ب

من تاريخ وضع اليد على البنك ولن يسري أي حجز أو رهن عقاري على ممتلكـات                
أو أصول البنك طالما كانت تحت يد البنك المركزي إلا إذا أوجده البنك المركزي نفسه            

 .ذا القانونفي سبيل تنفيذ أحكام هذا الباب من ه
 يكون باطلاً كل تحويل لاصول البنك بعد أو بسبب توقع إفلاسه أو وضع اليد عليـه                 -ج

 .بغرض الحصول على الأولوية في إستيفاء أي دين أو نحوه
لا تتخذ إجراءات التنفيذ القضائي ضد ممتلكات أي بنك وضع البنك المركزي اليد عليه              ):  48(مادة  

 .ي حالة تنفيذ حكم صادر قبل تاريخ وضع اليدإلا إذا رأت المحكمة ذلك ف
في حالة وضع البنك المركزي يده علي أي بنك من البنوك فإن عليه أن يقوم بإتخـاذ                 ): 49(مادة  

 :الإجراءات التالية 
 . التصفية الإجبارية -أ 
 أو
 إعادة تنظيم البنك الذي وضع اليد عليه في خلال فترة أقصاها ستين يوماً إعتباراً -ب 

 .من تاريخ وضع اليد عليه 
 أو

 . إنهاء وضع اليد-جـ 
 : يحق لأي - 1) : 50(مادة 

 من أسهم البنك المعني%) 25( مساهم أو مساهمين يملكون مالا يقل عن -
    أو

 من إجمالي الودائع لدى البنك%) 25( مودع أو مودعين يملكون مالا يقل عن -
    أو

مـن  %) 25( أعلاه له مطالبات بمالا يقل عن         دائن آخر أو دائنين خلاف المودعين      -
 .إجمالي حقوق الدائنين
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أن يتقدم بعريضة طعن إلىالمحكمة التجارية المختصة إذا كان يرى أن البنك المركزي             
من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من         ) 42(قد تعسف في إستخدام أحكام المادة       

 .تاريخ تعيين المصفي للبنك

كمة أن تنظر في صحة الطعن من عدمه وتقـرر مـا إذا كـان البنـك                  على المح  - 2
) 42(المركزي قد تعسف في إستخدام السلطات المخولة له بموجب أحكام المـادة             

 .من هذا القانون

  يتوجب على المحكمة أن تحدد مهلة تنظر في عريضة الطعن المذكورة في الفقرة               -3
يام من تاريخ تقـديمها وعليهـا أن        من هذه المادة خلال مدة أقصاها عشرة أ       ) 1(

من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً مـن  ) 2(تصـدر حكمها وفقاً للفقرة    
تاريخ رفع عريضة الطعن إليها ، وفي حالة ما إذا قررت المحكمة في حكمهـا أن                

مـن هـذا    ) 42(البنك المركزي قد تعسف في إستخدام سلطاته وفقاً لأحكام المادة           
 فإن عليها أن تقدر الضرر الذي لحق المتضررين وتحكم بالتعويض المالي            القانون

ولا يجوز الحكم بإعادة الترخيص ، أما إذا قررت صحة قـرار البنـك المركـزي                
 .فتستمر إجراءات التصفية وفقاً لأحكام هذا القانون

 : يحق لأي -1):51(مادة 

 م البنكمن أسه%) 10( مساهم أو مساهمين يملكون مالا يقل عن -

    أو

 من إجمالي الودائع%) 10( مودع أو مودعين يملكون مالا يقل عن -

    أو

من حقوق الدائنين أن يتقدم إلى البنـك        %) 10( دائن أو دائنين يملكون مالايقل عن        -
المركزي بأي إعتراض أو مقترح على أي إجراء من إجراءات التصفية وذلك خلال             

 .لمصفيثلاثين يوماً من تاريخ تعيين ا

 فإذا وجد البنك المركزي أن الإعتراض أو الإقتراح كان مقبولاً فأنه سيقوم  بتعـديل                -2
 .الإجراءات وإخطار المصفي بذلك

يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم بمقتضى أحكام هذا الباب من هذا القانون وفقاً للـشروط               ) :52(مادة  
 :التالية

ع فئات المودعين ولغيرهم مـن الـدائنين        أن تكون خطة إعادة التنظيم منصفة لجمي      -أ  
 .والمساهمين

 أن ينص في خطة إعادة التنظيم على تنحية أي عضو مجلس إدارة أو مدير يكون                -ب  
 43(مسئولاً عن الملابسات التي أدت إلى وضع اليد على البنك بموجب أحكام المادة              

 .من هذا القانون) 

 إعادة التنظيم بأن ظروفاً قد جعلت الخطة غير منصفة          إذا أتضح خلال القيام بإجراءات    ) : 53(مادة  
 :أو تنفيذها غير مرغوب فيه فللبنك المركزي أن ينفذ أحد الإجرائين التاليين 

 .تعديل الخطة -1
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 .من هذا القانــون ) 42(الأمر بالتصفية الإجبارية للبنك وفقاً لأحكام المادة  -2

ة الإجبارية لأي بنك أن يمارس صلاحيات البنـك         يحق للبنك المركزي عند تنفيذ التصفي     ) :54(مادة  
 :في إجراء العمليات التالية 

 .خمسة الف ريال) 5.000(  بيع أى من ممتلكات البنك أو أصوله تزيد قيمته عن -أ 

 رهن أي من ممتلكات البنك أو أصوله كضمان لصالح أي دائـن يقـدم تـسهيلاً                 -ب  
 .جديداً للبنك

 .مستحق لا تزيد قيمته عن عشرة الاف ريال تسوية أو التخلي عن أي -ج 

 . دفع أي مطالبة-د 

بدون المساس بأحكام أي تشريع نافذ ، فإنه يحق للبنك المركزي خلال ستة أشهر من               ) : 55(مادة  
 :الأمر بالتصفية الإجبارية أن يقوم بإنهاء 

 . أي عقد عمل-أ  

 . أي عقد خدمات يكون البنك المعني طرفاً فيه-ب 

 إلتزام على البنك كمستأجر ولن يكون للمؤجر الذي يتسلم من البنك المركزي              أي -ج  
إشعاراً مدته تسعين يوماً يبلغه فيه بأن البنك المركزي قد أنهـى عقـد الإيجـار                
بموجب الصلاحية التي تخوله ذلك وليس للمؤجر أي حق فـي المطالبـة بـأي               

ق حتى تاريخ إنهاء عقـد      تعويض أو إيجار بسبب إنهاء العقد عدا الإيجارالمستح       
 .الإستئجار

على البنك المركزي أن يقوم في أقرب وقت ممكن بعد الأمر بالتصفية الإجبارية بإتخاذ              ) : 56(مادة  
الخطوات اللازمة لإنهاء جميع إختصاصات البنك المعني الإئتمانية بصفته مشرفاً على           

ذلك البنك بتلك الصفة إلـى      ممتلكات الغير وإرجاع الممتلكات والأصول التي يحتفظ بها         
 .مالكيها وتصفية حسابها

يقوم البنك المركزي في أقرب وقت ممكن بالتصفية الإجبارية بإرسال إشعارات بالبريد            ) : 57(مادة  
على العناوين المبينة في دفاتر البنك إلى جميع المـودعين وغيـرهم مـن الـدائنين                

 يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة       ومستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي     
ومبالغ مستحقاتهم كما تظهر في دفاتر البنك يبلغون فيها بأن يتقدموا بـأي إعتـراض               

من هذا القانون ويطلـب مـن       ) 51،  50(لهم إلى البنك المركزي وفقاً لأحكام المادتين        
لـك  مستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك أن يسحبوا ت           

الودائع والممتلكات شخصياً ، وينشر أيضاً إعلان عن إرسال البيانات المـشار إليهـا              
أعلاه في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الإنتشار تصدر في             

 .الجمهورية

تفتح صناديق الودائع التي لم تسحب محتوياتها قبل التاريخ المحدد حـسب الطريقـة              ) : 58(مادة  
تي يحددها البنك المركزي ويحتفظ البنك المركزي لمدة سنة واحدة بتلك المحتويـات             ال

وبأية ممتلكات أخرى كانت في حفظ البنك ولم تتم المطالبة بها مع الكشوفات المتعلقـة    
بها، وإذا لم يقم أحد بالمطالبة بأي من الأموال والممتلكات خلال السنة فيتم الإحتفـاظ               
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سنوياً تخصم مـن قيمـة      %) 1( مقابل رسم خدمة لا يزيد عن        بها في البنك المركزي   
 .المال

يقوم البنك المركزي خلال ستة أشهر بعد آخر يوم يحدد في الإعلان الخاص بتقديم أية ) : 59(مادة 
من هذا القانون أو في خلال      ) 58(مطالبة بالأموال والممتلكات المشار إليها في المادة        

 :من قبل البنك المركزي بمايليأي فترة أطول يمكن تحديدها 

 .  رفض أية مطالبة يشك في شرعيتها-أ  

 تقرير المبلغ المستحق لكل مودع معروف أو غيـره مـن الـدائنين وأفـضليته                -ب  
 .بموجب أحكام هذا القانون

 .  يعد وينشر تقرير بالخطوات التي يقترح إتخاذها-ج 

نشر إعلاناً مـرة واحـدة كـل          يخطر كل شخص لم تعد له مستحقاته كاملة ، وي           -د  
أسبوع ولفترة ثلاثة أسابيع متتالية في جريدة محلية عن التاريخ والمكان الـذي             
يمكن فيه معاينة الخطوات المقترح إتخاذها شرط أن لا يكون ذلك التـاريخ قبـل               

 .شهر واحد من التاريخ الذي ينشر فيه الإعلان في الجريدة للمرة الثالثة

 مودع أو دائن أو مساهم أو أي طرف معني أن يتقدم خلال واحد وعـشرين                يحق لكل ) : 60(مادة  
من هذا القانون بأي    ) 59(من المادة   ) ج(يوماً بعد نشر التقرير المشار إليه في الفقرة         

إعتراض على أي من الخطوات المقترحة، ويقوم البنك المركزي بالنظر في مثل هـذا              
 فإن للبنك المركزي أن يأمر بإجراء التعديل        الإعتراض وإذا كان هذا الإعتراض مقبولاً     

المناسب على التقرير وبإجراء توزيع جزئي من حين لآخر إلـى أولئـك الـذين لهـم                 
مستحقات غير متنازع عليها أو إلى الذين تمت الموافقة على مطالبتهم شريطة الإبقاء             

 .على إحتياطي كافٍ لدفع المستحقات المتنازع عليها
كزي التوزيع النهائي في أقرب وقت ممكن بعد النظـر فـي جميـع              ويجري البنك المر  

الإعتراضات التي قدمت إليه ، وفي حال رفض البنك المركزي التظلم فيمكن للمتـضرر              
 .اللجوء إلى المحكمة المختصة

  يكون للمستحقات التالية الأولوية عند توزيع أصول البنك وحسب الترتيب المبين             -1): 16(مادة  
 :أدناه

  المصروفات الضرورية والمعقولة التي تحملها البنك المركزي فـي تطبيـق             -أ  
 .أحكام هذا القانون

 .خمسة الاف ريال) 5000(ودائع الإدخار التي لا تزيد عن -ب

 . الضرائب والعوائد الحكومية والمحلية-ج 

مرتبات العاملين في البنك لشهر واحد عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار -د 
 .وظفينالم

 . بقية الودائع-هـ

 . مرتبات وأجور أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين المتبقية لدى البنك-و 
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وفي كل الحالات فإن مطالبات أعضاء مجلـس الإدارة وكبـار مـوظفي البنـك               
على الأقل من رأسمال البنك بما في ذلك        %) 5(والأشخاص الذين يمتلكون نسبة     

الأخيرة ، ولن يدفع أي مبلغ متعلـق بمطالبـة تـم            الودائع ستكون لهم المرتبة     
الحصول عليها بطريقـة الغـش أو المخالفـة المتعمـدة لهـذا القانــــون               

 .وتعليمــات البنك المركزي

 بعد تسديد كل المستحقات الأخرى التي تقدم بها أصحابها بما في ذلك الفائدة عليها -2
المستحقات التي لـم يتقـدم بهـا        التي يقرها البنك المركزي يتم دفع ما تبقى من          

 .أصحابها خلال الوقت المحدد

 إذا كانت المبالغ المتوفرة لدفع المستحقات في أية فئة من الفئات المـشار إليهـا                -3
أعلاه غير كافية لتسديدها كاملة ، فأن تلك المبالغ ستوزع علـى أصـحاب الفئـة                

 .المعنية بنسبة مستحقاتهم

تبقية بعد دفع جميع المستحقات على جميع المساهمين فـي البنـك            توزع الأصول الم  ) : 26(مادة  
 .بنسبة مساهمتهم

يقدم البنك المركزي إلى المحكمة بياناً حسابياً بعد الإنتهاء من توزيع الأصـول وفقـاً               ) : 36(مادة  
لأحكام هذا القانون ويتم إلغاء ترخيص البنك الذي تمت تصفيته بعد أن تصادق المحكمة 

الحسابي المشار إليه أعلاه ويُخلى طرف البنك المركزي من أية مـسؤولية            على البيان   
متعلقة بالتصفية وتقوم المحكمة بإشهار التصفية والإعلان عنها ونشر البيان الحسابي           
المقدم من البنك المركزي في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة علـى الأقـل               

 .واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية
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 الباب الثامن

 العقـــــــــــوبات

من هذا القانون يمنـع     ) 5(من المادة   ) 1(من الفقرة   ) أ(كل شخص يخالف أحكام البند      ): 64(مادة  
من مزاولة الأعمال المصرفية وتصادر إدارياً ما بحوزته من أوراق تجاريـه وماليـة              

 .ونقود بقرار من البنك المركزي

من هذا القانــون   ) 5(من المادة   ) 1(من الفقرة   ) ب( البند   كل شخص يخالف أحكام   ) : 56(مادة  
خمـســــة الاف ريـال ولا تزيـد عـن          ) 5.000(يتعرض لغرامة لا تقـل عـن        

مائة الف ريال يومياً بقرار من البنك المركزي وتخصم مـن أي حـساب              ) 100.000(
بنـك  دائن للشخص المخالف لدى البنك المركزي أو أي بنك آخـر وإذا تعـذر ذلـك لل                

 .المركزي حق التنفيذ المباشر لإستيفاء الغرامة

مـن هـذا    )56 ،   64(كل من يتعـرض لأي إجــراء وفقـاً لأحكــــام المادتين         ) : 66(مادة  
القانون له الحق في الطعن أمام القضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلـك               

 . خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإجراء

من هذا القانون تطبق    ) 6(خص يخالف أو لا يلتزم بــــأي من أحكام المادة          أي ش ) : 67(مادة  
 .من هذا القانون) 56(عليه الأحكام الواردة في المادة 

من هذا القانون سيتعرض    ) 10(من المادة   ) 4،  2،3 ، 1(كل من يخالف أحكام الفقرات      ) : 68(مادة  
 :مجتمعة وهي للعقوبات التالية من قبل البنك المركزي منفردة أو 

) 100.000(عشرين الف ريال ولا تزيـد عـن         ) 20.000( غرامة مالية لا تقل عن       -أ  
مائة الف ريال عن كل يوم من أيام المخالفة حتى يـصحح الوضـع ويحـق للبنـك                  

 .المركزي خصم تلك الغرامة من أية أرصدة دائنة للبنك المعني لديه

 .ح الوضع وضع يده على إدارة البنك المعني حتى يصح- ب

 الإحالة إلى النائب العام بموضوع البيانات غير الصحيحة بطلـب تطبيـق قـانون               -ج  
العقوبات وأي قانون آخر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المعني والمستفيد            

 .سيء  النية

مـن  ) أ،ب(يحق للبنك أو المستفيد سيء النية المعرض للعقوبات الواردة في البندين            ) : 69(مادة  
من هذا القانون اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخـذ ضـده             ) 68(المادة  

 .وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً

تطبق عليه الأحكام الواردة في المادة ) 27(من المادة ) 2(كل بنك يخالف أحكام الفقرة ) : 70(مادة 
 .من هذا القانون) 56(

يتعرض لغرامة لا تقـل     ) 28(من الـمـادة   ) 2 ،   1(كل بنك لا يلتزم بأحكام الفقرتين       ) : 17(مادة  
أربعين ألف ريال عن كـل      ) 40.000(عشرين ألف ريال ولا تزيد عن       ) 20.000(عن  

 .يوم تستمر فيه المخالفة
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 في حالة عدم تقديم أي دفاتر أو محاضر أو حسابات أو نقد أو سـندات أو وثـائق أو     ) : 27(مادة  
يتعرض البنك المخـالف أو المؤسـسة    ) 31(إيصالات أو معلومات بموجب أحكام المادة       

عـشرة الـف ريـال ولا تزيـد عـن           ) 10.000(المتفرعه عنه إلى غرامه لا تقل عن        
 .خمسين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة) 50.000(

من هذا القانون يمـنح     ) 23 ،   21،22 ،   20 ،   19 ،   18(كل بنك يخالف أحكام المواد      ) : 37(مادة  
مهلة لا تتجاوز شهر واحد ليصحح الوضع السابق ويطبق على البنك المخـالف أحكـام               

من هذا القانون ، ولا يعتبر أي بنك مخالف لأحكام تلـك المـواد إذا قـام                 ) 56(المادة  
بالتنفيذ على ضمانات مرتهنة له في سبيل إستخلاص دين له وفي هذه الحالة فإنه يجب               

ليه التخلص منها خلال مهلة  لا تزيد عن سنة بالنسبة للمنقـول أو خمـس سـنوات                  ع
 .بالنسبة للعقار ويجوز مد هذه المهلة بقرار من البنك المركزي

 مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافـذة تطبـق              -أ  ): 74(مادة  
 .العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

 :  تقسم المخالفات على النحو التالي -ب
 . مخالفات الفئة الأولى-
 . مخالفات الفئة الثانية-
 . مخالفات الفئة الثالثة-
 : مخالفات الفئة الأولى وهي -ج

      أية مخالفة لهذا القانون أو أي قانون آخر نافذ أو نظم وتعليمات البنك المركزي              
 . أو الثالثةولا تدخل ضمن مخالفات الفئة الثانية

 : مخالفات الفئة الثانية وهي -د 
إذا لم يحتفظ البنك في أية وقت من الأوقات على الأقل بالحد الأدنى المطلـوب                -1

من %) 50(من هذا القانون ولكن ليس أقل من        ) 11(لرأس المال وفقاً للمادة     
 .ذلك الحد

 مـن   ولكـن لـيس أقـل     %) 75(إذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبة لا تقل عن           -2
 .من رأس المال المطلوب المعدل بالمخاطــر%) 25(

إذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات كافية بحسب القـانون وتعليمـات البنـك               -3
 .المركزي بعد إنذاره من البنك المركزي

إذا لم يلتزم البنك المعني وينفذ أي إتفاق أو تفاهم تم بينه وبين البنك المركزي                -4
 .لتصحيح أي مخالفة

من هذا القـانون  ) 19 ،   18(ـــف الأحكام الـــواردة في المادتين      إذا خال  -5
بشأن السلف والتسهيلات الإئتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلـس            
إدارته أو مدرائه أو العاملين الآخرين فيه ولم يتم تكوين المخصصات المواجهة 

 .لذلك
للمعايير التي يـضعها    إذا لم يقم البنك بتكوين مخصصات كافية للديون وفقاً           -6

 .البنك المركزي بالرغم من تحذيره مسبقاً من قبل البنك المركزي
 : مخالفات الفئة الثالثة وهي -هـ 
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إذا لم يحتفظ البنك المعني في أي وقت من الأوقات بنسبة لا تقـل عـن                 -1
 .من هذا القانون) 11(من رأس المال المطلوب وفقاً للمادة %) 50(

مـن رأس المـال     %) 50(المعني بنسبة لا تقل عـن       إذا لم يحتفظ البنك      -2
 .المطلوب المعدل بالمخاطر

  .سوء الإدارة الجسيم الذي يؤدي إلى إحتمال عدم القدرة على الوفاء -3
عدم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة إلى مفتشي البنك المركزي رغم           -4

 .توفرها لديه
من %) 100(علاقة عن   إذا زاد مجموع الإئتمان المقدم من البنك لذوي ال         -5

 .رأسماله المدفوع
 .من هذا القانون) 10(مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة  -6
 .تشغيل البنك بطريقة غير مأمونة وغير سليمة -7
خرق أو عدم تنفيذ أي إتفاق أو تفاهم تم بينه وبـين البنـك المركـزي                 -8

مخالفـة مـن    لتصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية أو فشله في تصحيح           
 .مخالفات الفئة الثانية خلال ستين يوماً من بدء المخالفة

 عند إكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الأولى يقوم بإخطـار              -و  
البنك المخالف بالمخالفة ويأمره بالتوقف فوراً عـن مواصـلة الفعـل المخـالف              

إذا لم تصحح المخالفة خـلال      وتصحيح الوضع خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوماً ف        
الفترة المحددة يحق للبنك المركزي أن يفرض غرامة على البنك المخالف لا تقـل              

خمسة وعشرين الف ريال    ) 25.000(خمسة الاف ريال ولا تزيد عن       ) 5000(عن  
أو حتى يتم الإتفاق بـين البنـك المركـزي          .. في اليوم حتى يتم تصحيح المخالفة     

صحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة وإذا لم يقم البنـك           والبنك المخالف على ت   
المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المتفق عليها مع البنك المركزي أعتبر عدم            

 .تنفيذه للإتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثانية وتسري عليه أحكامها
 -:انية فإنه عند إكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الث-ز 

يتوجب على البنك المخـالف أن يـدفع فـور إكتـشاف المخالفـــــــة            -1
ستة وعشرين الف ريـال ولا تزيـد عـن          ) 26.000(غرامـــة لا تقل عن     

خمسين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح ) 50.000(
يح المخالفـة   المخالفة أو حتى يتم الإتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصح          

خلال فترة زمنية محددة وإذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالفـة خـلال              
الفترة الزمنية المتفق عليها مع البنك المركزي أعتبر عـدم تنفيـذه للإتفـاق              

 .مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة لتسري عليه أحكامها
المخالف دفـع أي    عدا مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك          -2

أرباح أو مدفوعات أخرى مستحقة للمساهمين في البنك المخالف خلال فتـرة            
 .المخالفة
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يجوز للبنك المركزي وبحسب تقديره أن يضع قيوداً على أنشطة البنك المخالف    -3
أو يأمره أن يضع قيوداً على قبول البنك للودائع أو منح قروض أو تـسهيلات               

 .إئتمانية
 :لبنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة فإنه عند إكتشاف ا-ح 
يتوجب على البنك المخالف أن يدفع فور إكتشاف المخالفة غرامة لا تقل             -1

واحــــد وخمـسين الـــــف ريـال ولا تزيــد عـن             ) 51.000(عن  
مائة ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يـتم تـصحيح              ) 100.000(

يتم الإتفاق بينه وبين البنك المركزي على تـصحيح المخالفـة           المخالفة أو حتى    
خلال فترة زمنية محددة وفي حالة عدم تصحيح المخالفة أو عدم الإتفـاق بينـه               
وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة من هذه الفئة خلال ثلاثين يوماً مـن              

 ـ           زي تعيـين   إشعاره بالمخالفة من قبل البنك المركزي يتوجب على البنـك المرك
مـن هـذا    ) 32(مستشار من قبله لإعادة تنظيم أوضاع البنك وفقاً لأحكام المادة           

 .القانون أو تصفيته
عدا مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنـك المخـالف            -2

مخالفة من هذه الفئة دفع أي أرباح أو مدفوعات مستحقة أخرى للمساهمين فـي              
 .البنك خلال فترة المخالفة

 مع الأخذ بالإعتبار أحكام العود وتكرار المخالفات فإنه عند تطبيق أي غرامـات              -ط  
عن أية مخالفات بموجب أحكام هذه المادة فإنه لن تتكرر الغرامـة عـن نفـس                
 .المخالفة على نفس الشخص بموجب أحكام أية مادة أخرى من مواد هذا القانون

ة من الفئة الثانية والثالثة وكـذلك        يجوز للبنك المركزي أن يعدل وصف المخالف       -ي  
الغرامات المفروضة عنها عند نشر إشعار بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة            

 .يومية واحدة واسعة الإنتشار على الأقل تصدر في الجمهورية

يعاقب عند الإدانــة   ) 34(من المـــادة   ) 1،2(أي شخص يخالف أحكام الفقرتين      ) : 57(مادة  
) 200.000(حكمة بالسجـن لمدة لا تزيد عن سنه أو بغرامة لا تزيد عن             من قبـل الم  

 .مائتي الف ريال

يعاقـب  ) 35(من المادة ) 3(أو الفقرة   ) 1(كل عضو مجلس إدارة يخالف أحكام الفقرة        ) : 76(مادة  
عند الإدانة من قبل المحكمة بالسجن لفترة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيـد عـن                  

 .ة ألف ريالمائ) 100.000(

 : كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو وكيل لأي بنك يقوم -1): 77(مادة 

 : بقصد الغش -أ 

 .بتقديم بيانات أو إجراء أي قيد غير صحيح أو مضلل -1

بحذف أي بيان أو قيد كان عليه تقديمه أو إجراؤه في أي دفتر أو حساب                -2
 .أو تقرير أو بيان للبنك
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من هذا القانون أو ساهم عن علـم        ) 18،19،21(كام المواد   عن علم بمخالفة أح   -ب  
 .في تشغيل البنك بأسلوب غير أمين أو غير سليم

  بعرقلة أو محاولة عرقلة التفتيش المشروع على أي بنك من قبل مفتش مـن                -ج  
 .البنك المركزي

مـن الفقـرة    ) أ،ب،ج( كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود            -2
من هذه المادة يعاقب من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامـة            ) 1(

 .مائتي ألف ريال) 200.000(لا تزيد عن 
يجوز للبنك المركزي إحالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعـضاء مجلـس               ) : 78(مادة  

 ـ               ي أي مـن    الإدارة أو مدير أو موظف مسئول عن إدارة أي بنك إلى النيابة العامـة ف
 -:الحالتين التاليتين 

 .عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون -1
مـن هـذا    ) 77(أن يكون شريكاً في إرتكاب أي جناية تقع تحت طائلـة المـادة               -2

 .القانون
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 الباب التاسع
 أحكام متنوعة

شرة سنة لدى البنـك      تعتبر الودائع والأمانات العينية التي مضى عليها خمس ع         - 1) : 79(مادة  
 .بدون أي حركة بالسحب أو الإيداع بحكم الودائع غير المطالب بها

  على البنك أن يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غيرالمطالب بها إلى أصحابها              -2
مـن هـذه    ) 1(خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ إنتهاء المدة المذكورة في الفقرة            

ن من الإهتداء إلى أصحابها بعد إنتهاء السنتين فعليه تسليمها          المادة وعند عدم التمك   
 .إلى وزارة المالية لقيدها إيراداً نهائياً للدولة

  تُستثنى الودائع غير المطالب بها العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات العامـــة             -3
ومضى على من هذه المادة وإذا ما وجدت مبالغ تعود إليها ) 1،2(من أحكام الفقرتين 

آخر حركة سحب أو إيداع عليها خمس سنوات فعلى البنك أبلاغ تلك الدوائر بها وفي               
حالة عدم إستلامه ما يؤيد الإعتراف بتلك الودائع خلال مدة أقصاها ستة أشهر فعليه              

 .تحويلها إلى وزارة المالية
لمادة والتي تم  من هذه ا  ) 1،2(  إذا ظهـر مطالب للودائع المشار إليها في الفقرتين           -4 

توريدها لخزينة الدولة وثبت أحقيته بموجب حكم قضائي بات واجباً على الدولة دفع             
 .التعويض العادل للمطالب

يجوز للبنوك العاملة في الجمهورية أن تؤسس لها جمعيـة تكـون العـضوية فيهـا                ) : 80(مادة  
 .إختيارية شريطة أن يعتمد نظامها الأساسي من البنك المركزي

 يجوز لجمعية البنوك منفردة أو مع الغير وبعد موافقـة المحـافظ إنـشاء مركـز                 -1) :18(ة  ماد
للتوفيق والتحكيم لحل المشاكل بين البنوك أو مع عملائها أو مع عملائهـا والغيـر               

 .ويكون حق اللجوء لهذا المركز إختيارياً
لمـادة  مـن هـذه ا    ) 1( ينشأ مركــز التوفيــق والتحكيم بموجـــب الفقـرة         -2

بإعتباره شركة مدنية وفقاً لأحكام القانون المدني ويسجل لدى الـوزارة المختـصة             
بإعتباره شركـــة  مدنية لا تستهدف الربح وليس شركة تجارية ويعتمـد نظـام              

 .التوفيق والتحكيم وزير العدل
 يخضع المركز لأحكام هذا القانون والقانون المدني أو أى قانون آخر يحل محلهمـا               -3

 .للنظام الأساسي للمركز ونظام التوفيق والتحكيمو
يتولى البنك المركزي تحصيل جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون            ) :28(مادة  

 .وتودع في حساب الحكومة العام كإيراد ولا يجوز الإنفاق منها مباشرة
داع فيه أو السحب منـه وعنـدما        في جميع المعاملات المتعلقة بفتح أي حساب والإي       ) : 38(مادة  

يكون المودع غير قادر على التوقيع فإن وضع بصمة إبهامه بحضور مدير البنك يكون              
 .له نفس الفعالية القانونية للتوقيع

 لا يكشف البنك المركزي أو أي مفتش عين من قبله لإستقصاء شئون أي بنك لأي - 1): 84(مادة 
ل تم الحصول عليها أثناء التفتـيش إلا        شخص معلومات عن شئون حسابات أي عمي      
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مـن هـذه    ) 2(إذا طلب منه ذلك من قبل المحكمة المختصة أو يكون مغطى بالفقرة             
 .المادة

 يحق للبنك المركزي أن يجعل كلياً أو جزئياً وفي الأوقـات التـي يقررهـا أيـــة                  -2
 تنشر أيـة    معلومات أو بيانات تقدم له بموجب أحكام هذا القانون متاحة شريطة أن لا            

معلومات أو بيانات تكشف عن الشئون الخاصة بأي بنك معين أو أى عميل لأي بنـك                
إلا إذا تم الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الطـرف المعنـي ولـن تكـون          
الموافقة المسبقة مطلوبة من الطرف المعني إذا كان البنك المركزي يعمل وفقاً لـنص              

 .من هذا القانون )25(من المادة )4(الفقرة 
بغض النظر عن أى نص ورد في قانون ضريبة الدخل فأن أى بنك لن يكـون ملزمـاً     ) : 58(مادة  

بدفع ضريبة على مخصصات وخسائر لقروض محددة تكون التزاماً بتعليمـات البنـك             
 .المركزي

 علـى عـرض    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً   -أ  ) :   86(مادة  
 .المحافظ وموافقة مجلس الوزراء

 . تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون بقرار من المحافظ-ب 
على كافة البنوك العاملة في الجمهورية عند صدور هذا القانون أن توفق أوضـاعها              ) : 87(مادة  

 .وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدوره
م بشأن قانون البنوك كما يلغى      1991لسنة  ) 36(يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم      ) : 88(دة  ما

 .أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) : 89(مادة 
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